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الدورة السابعة والخمسون 
البندان ٨٧ (ج) و ١٠٢ من القائمة الأولية* 

مســـــائل السياســـــات القطاعيـــــة: منـــــع 
ـــات الفاســـدة وتحويـــل  ومكافحــة الممارس
الأموال المتأتية من مصــدر غــير مشــروع 
وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 

   منع الجريمة والعدالة الجنائية 
  منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

أعـد مركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة التــابع لمكتــب الأمــم المتحــدة لمراقبــة 
المخــدرات ومنــع الجريمــة هــذا التقريــر اســتجابة لقــرار الجمعيـــة العامـــة ١٨٦/٥٦ المـــؤرخ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال 
المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصليـة. ويحتـوي هـذا التقريـر 
ـــذ  علـى الـردود الـتي قدمتـها البلـدان ومنظومـة الأمـم المتحـدة بشـأن التدابـير الـتي اتخـذت لتنفي

القرار ١٨٦/٥٦. 
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مقدمة   أولا -
أعربــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٨٦/٨٦ المــــؤرخ ٢١ كـــانون الأول/ديســـمبر  - ١
ـــها لمســؤوليات الحكومــات باعتمــاد سياســات علــى الصعيديــن الوطــني  ٢٠٠١، عـن إدراك
والدولي دف إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتيـة مـن مصـدر غـير 
مشـروع وإعـادة تلـــك الأمــوال إلى بلداــا الأصليــة وأكــدت اعتقادهــا بضــرورة منــع هــذه 
الممارسـات وإعـادة الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع والمحولـــة إلى الخــارج بنــاء علــى 
الطلب وبعد اتخاذ الإجراءات القانونيـة اللازمـة. ودعـت الجمعيـة العامـة، مـع إدراكـها لأهميـة 
التدابير الوطنية، إلى زيادة التعاون الـدولي، عـن طريـق جـهات منـها، منظومـة الأمـم المتحـدة، 
دعما للجهود التي تضطلع ا الحكومات لمنع تحويل الأمــوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع 
والتصدي له ولإعادة تلـك الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة. وطلبـت إلى اتمـع الـدولي أن يقـدم 
الدعم للجهود الـتي تبذلهـا البلـدان مـن أجـل تعزيـز القـدرات المؤسسـية والأطـر التنظيميـة لمنـع 
الفساد والرشوة وغسـل الأمـوال وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، ولإعـادة 

تلك الأموال إلى بلداا الأصلية. 
وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة،  - ٢

في دورا السابعة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ القرار ١٨٦/٥٦. 
 

منــع ومكافحة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر  ثانيا -
 غير مشروع 

الإجراءات التي اتخذا البلدان   ألف -
عمـلا بـالقرار ١٨٦/٨٦، أرسـل مركـز الأمـم المتحـدة لمنـــع الجريمــة الدوليــة مذكــرة  - ٣
ـــرار.  شـفوية إلى الـدول الأعضـاء يلتمـس معلومـات عـن مـدى التقـدم المحـرز في تنفيـذ هـذا الق
وعند إعــداد التقريـر الحـالي، كـان هنـاك عـدد كبـير مـن الـردود قـد وصـل مـن الـدول التاليـة: 
ـــا وتركيــا وجمهوريــة كوريــا  أذربيجـان واسـبانيا وألمانيـا وأوكرانيـا والـبرازيل وبولنـدا وبوليفي

وسلوفاكيا وسويسرا وعمان وكرواتيا وكولومبيا والمكسيك وموريشيوس وميانمار وهايتي. 
 

 أذربيجان 
ـــز مكافحــة الجريمــة والنــهوض بالقــانون والنظــام�  حـدد مرسـوم رئاسـي عـن �تعزي - ٤
المؤرخ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ مكافحة الفساد و الرشوة بصفتهما مسـألتين توليـهما أنشـطة 
إنفاذ القانون أولوية رئيسية. وفي عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠، تم التوقيع على مرسومين رئاسـيين 
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على التوالي عن: �تدابـير لمكافحـة الجرائـم الاقتصاديـة�، ويتنـاول هـذا المرسـوم الجرائـم ذات 
الصلـة بإعطـاء صفـة المشـروعية لعـائدات الجرائـم، وعـن �تعزيـز مكافحـــة الفســاد�. وعمــلا 
بالمرسوم الثاني، تم تطوير مشروع برنـامج يتضمـن إصـلاح الإدارة الماليـة وإنشـاء لجنـة خاصـة 

لمنع الفساد. 
وقـدم مشـروع قـانون عـن الفسـاد، أعـد بالتشـاور مـع خـبراء مـن مجلـس أوروبــا، إلى  - ٥
البرلمان وتم إقراره في القراءة الأولى. ويعتـبر القـانون الجنـائي الجديـد، الـذي دخـل حـيز النفـاذ 
منذ ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، إعطاء صفة المشروعية للأموال المتأتية من الاتجـار غـير المشـروع 
بالمخدرات والمواد المؤثرة عقليا، جريمة. ولكن لا يوجد حتى الآن قـانون خـاص في أذربيجـان 
بشأن غسل عائدات الجرائم. وأذربيجان طرف في اتفاقيات دولية شتى، بمـا في ذلـك الاتفاقيـة 
الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية مينسك المعنية بالمساعدات والعلاقـات 
القانونية في القضايا المدنية والعائلية الجنائية، التي أبرمتها الدول الأعضـاء في كومنولـث الـدول 

المستقلة في ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣. 
 

بوليفيا 
أدرجت بوليفيــا، في آخـر إصـلاح أدخلتـه علـى القـانون الجنـائي، والـوارد في القـانون  -٦
ـــاير ١٩٩٧، أحكامــا إداريــة جنائيــة بشــأن غســل  رقـم ١٧٦٨ المـؤرخ ١٥ كـانون الثـاني/ين
عـائدات الجرائـم ذات الصلـــة بالاتجــار بــالمخدرات وفســاد الموظفــين العــامين والجرائــم الــتي 
ترتكبـها منظمـات إجراميـة. وقـررت بوليفيـا إدراج حكـم محـدد يتنـاول جميـع جوانـب غســـل 
الدخل ورأس المال. وينطبق هذا الحكم حتى في الأوقات التي ترتكب فيها الجريمـة الرئيسـية في 
بلد آخر، شريطة أن يتقرر أـا جريمـة في الدولتـين كلتيـهما. وبغيـة ضمـان الحـد الأقصـى مـن 
فعالية إنفاذ القانون، اعتمدت بوليفيـا تشـريعا بشـأن مصـادرة الممتلكـات والمـوارد المتأتيـة مـن 
جرائم غسل الأموال. وإضافـة إلى ذلـك أُنشـئت وحـدة التحقيقـات الماليـة (انظـر المـادة ١٨٥ 
ـــم ٢٤٧٧١  مكـرر مـن القـانون الجنـائي) واعتمـد نظامـها الأساسـي عمـلا بالمرسـوم العـالي رق

المؤرخ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٧، وبذلك تحدد دورها ومهامها. 
واعتمـدت بوليفيـا بقانوـا رقـم ١٧٦٨، اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة الفســاد  - ٧
لعام ١٩٩٦ وصدقت عليها. وتنفذ بوليفيا، عملا ذا الالتزام الدولي، مشروعا لتطويـر خطـة 
وطنية للتراهة وحملة ضد الفساد دف السيطرة على الفسـاد في الإدارة العامـة. ولقـد عقـدت 
ـــيتم وضــع مشــاريع  بوليفيـا العـزم علـى مكافحـة الفسـاد والقضـاء عليـه. وفي هـذا الصـدد، س
لقوانين متخصصة، منها قـانون لجنـة الأخلاقيـات وتدابـير مكافحـة الفسـاد، وقـانون الحصـول 
علـى المعلومـات، ومدونـة قواعـد السـلوك. وتعـتزم بوليفيـا أيضـا تعديـل قانوـا الجزائـي، بغيــة 



402-47051

A/57/158

إدمــاج الأفعال الإجرائية التي تنـص عليهــــا اتفاقيـــة البلــــدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد، بمـا 
فـــي ذلــك (أ) الرشوة السلبية؛ (ب) والرشوة الإيجابية؛ (ج) والغــش الإداري؛ (د) وتضـارب 
المصالــــح؛ (هــــ) وعـــــدم تنفيــــــذ الالتزامـــــات؛ (و) وغســــل الأصــــول؛ (ز) والتحريــــض؛ 

(ح) والمشاركة؛ (ط) والتستر. 
 

 البرازيل 
أشـارت الـبرازيل إلى أن اللجنـــة المعنيــة بالأخلاقيــات العامــة، الــتي أنشــئت بموجــب  - ٨
مرسوم للرئيس مؤرخ ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٩، مسؤولة عن استعراض التشـريع المتعلـق بسـلوك 
موظفـي الخدمـة المدنيـة الأخلاقـي في الإدارة العامـة الاتحاديـة؛ وإعـداد واقـتراح مدونـة ســـلوك 
للسلطات في نطاق الفرع التنفيذي الاتحادي بالحكومة؛ وتلقي واستعراض التهم الموجهة ضـد 

السلطات، التي لا تؤدي واجباا وفقا لمدونة السلوك(١). 
وفي نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، أنشـئ منصـب الحـاكم العـام للاتحـاد وخـــول بمســؤوليات  - ٩
مساعدة رئيس الجمهورية في المسائل ذات الصلة بـالأصول العامـة. ويتلقـى الحـاكم أيضـا ـم 
الفساد في الفرع التنفيذي من الحكومة وينظر فيها. ويقوم الوزير الاتحادي للشؤون الداخليـة، 
الـذي أنشـئ منصبـه في عـام ١٩٩٤، بعمليـات منتظمـة لمراقبـة ورصـد وتقييـــم تنفيــذ الميزانيــة 
الاتحادية، وبرامج الحكومة وإدارة المديرين العامين(٢). وأشارت الـبرازيل أيضـا إلى أن القـانون 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠١، يوفــر المرونــة في تطبيــق  التكميلـي رقـم ١٠٥، الـذي اعتمـد في كـانون الث
القواعد المتعلقة بالسرية التي تفرضها بالمصارف على العمليات المالية، وكشف المعلومـات عـن 
عملاء المصارف وحركة رؤوس الأموال. والغرض من ذلك هـو التحقيـق في ممارسـات غسـل 
ـــة مــن أنشــطة غــير مشــروعة وإجراميــة، بمــا في ذلــك الممارســات  الأمـوال مـن المـوارد المتأتي

الفاسدة. 
 

 كولومبيا 
وضعـت كولومبيـا برنامجـا رئاسـيا لمكافحـة الفسـاد يمنـح المدنيـين والحكومـــات المحليــة  - ١٠
سـلطة مكافحـة هـذه الممارسـة غـير المشـــروعة، عــن طريــق اعتمــاد مواثيــق للشــفافية تشــمل 
البلديـات والحكومـات المحليـة والحكومـة المركزيـــة واتمــع المــدني. وتم الاتفــاق علــى خمســة 
وثلاثين ميثاقا غرضها هو زيادة المشاركة في التخطيط الذي تقوم به الحكومة والمتعلق بقـانون 

المشتريات العامة، واختيار وتعيين الموظفين العامين، وتقييم الأداء العام. 
وتم في البلد إنشاء عدة إدارات متخصصة في مكافحـة الفسـاد. وأنشـأت إدارة الأمـن  - ١١
الإداريـة وحـدة متخصصـة في مجـال الجرائـم المرتكبـة ضـد الإدارة العامـة. واعتمــد الكونغــرس 
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أيضا إصلاح القانون الجنائي الذي أدرج الرشوة عبر الوطنية بوصفـها جريمـة. وأنشـئت أيضـا 
في مكتب النائب العـام، وحـدة جديـدة لمحاكمـة مرتكـبي الجرائـم ضـد الإدارة العامـة؛ وتعمـل 
هذه الوحدة على نحو وثيق مع البرنـامج الرئاسـي لمناهضـة الفسـاد؛ ونتيجـة لذلـك بـدأ إجـراء 

ما يزيد على ٠٠٠ ١ تحقيق وتمت محاكمة ٢٠٠ ٣ شخص. 
 

 كرواتيا 
في ١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، وقعـت كرواتيـا علـى اتفاقيـة القـانون الجنـــائي لــس  - ١٢
أوروبا بشأن الفساد، التي تم التصديــق عليـها في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. وتم التوقيـع 
ـــر ٢٠٠١  علـى اتفاقيـة القـانون المـدني لـس أوروبـا بشـأن الفسـاد في ٢ تشـرين الأول/أكتوب
ومن المتوخى أن يتم التصديـق عليـها في عـام ٢٠٠٢. وسـيتم التصديـق أيضـا في عـام ٢٠٠٢ 
ـــبر الوطنيــة وعلــى بروتوكولاــا. وفي  علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة ع
١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، انضمـت كرواتيـا إلى اتفـاق مجلـس أوروبـا المنشـئ موعـة 
الدول المناهضة للفساد واجتازت جولة التقييم الأولى. وخلص فريق تقييم تابع لـس أوروبـا 
ــانون  إلى أن كرواتيـا قـد اتخـذت تدابـير تشـريعية فعالـة لتنفيـذ التزاماـا الناشـئة عـن اتفاقيـة الق

الجنائي. 
وسـنت كرواتيـا، بغيـة تعزيـز إجراءاـا الراميـة إلى مكافحـة الفسـاد، قوانـين جديـــدة،  - ١٣
بمـا في ذلـك قـانون موظفـي ومسـتخدمي الخدمـة المدنيـة (آذار/مـارس ٢٠٠١)؛ وقـــانون إدارة 
الضرائب وقانون خدمات الجمارك (١٣ تموز/يوليه ٢٠٠١)؛ الـذي أنشـأ وحـدات مـن أجـل 
الكشف عن جرائم الضرائب، علـى المسـتويين المركـزي والإقليمـي علـى حـد سـواء، ووحـدة 
مراقبـة داخليـة مسـتقلة تعمـل فقـط علـى المسـتوى المركـزي لمراقبـة إدارة الضرائـــب بكاملــها؛ 
وقانون المؤسسات والرابطات (تموز/يوليه ٢٠٠١)؛ وقانون مكتب مكافحـة الفسـاد والجريمـة 
المنظمة (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، الذي يوسع نطاق نظام المصادرة ويحـدد نظامـا خاصـا 
لتجميد عائدات الجرائم؛ وقانون الرابطات، (الذي دخل حيز النفاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٢)؛ وقــانون المشــتريات العامــة (الــذي دخــل حــيز النفــاذ في ١ كــانون الثــــاني/ينـــاير 
٢٠٠٢)؛ وقـانون تعديـلات قـانون الإجـراءات الجنائيـة (أيـار/مـايو ٢٠٠٢)، الـذي ســاهم في 

تعجيل إجراءات الجرائم ذات الصلة بالفساد وتنفيذها. 
وأشـارت كرواتيـا أيضـا إلى أن العمـل جـار حاليـا بشـأن مشـاريع التشـريعات التاليـة،  - ١٤
ذات الصلة بمكافحة الفساد: (أ) مشروع قـانون الموظفـين والمسـتخدمين المحليـين في الكيانـات 
ــــات المحليـــة للحكـــم الـــذاتي؛ (ب) ومشـــروع قـــانون الموظفـــين المحليـــين؛  الإقليميــة والكيان
(ج) ومشـروع قـانون الأحـزاب السياسـية الـذي سـيتضمن أحكامـا جديـدة لمكافحـــة الفســاد 
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تتعلـق بتمويـل الأحـزاب السياسـية؛ (د) ومجموعـة تعديـلات علـى القـانون الجنـــائي مــن أجــل 
الإجـراءات التشـريعية، ـدف تحقيـق نوعيـة أفضـل لســـير إجــراءات قضايــا الجرائــم المنظمــة، 
ولا سيما الجرائم الاقتصادية والفساد في معاملات الأعمال التجاريـة الدوليـة، بمـا يتمشـى مـع 

الاتجاهات العصرية والاتفاقيات الدولية. 
وفي ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، اعتمد البرلمان الكــرواتي البرنـامج الوطـني وخطـة العمـل  - ١٥

الوطنية لمناهضة الفساد (الجريدة الرسمية رقم ٢٠٠٢/٣٤). 
وفي كرواتيـا، تنظـم المـادة ٨٠ (التدابـير المؤقتـة) والمـادة ٨٢ (المصـادرة) مـــن القــانون  - ١٦
الجنـائي فضـلا عـن المـواد مـن ٤٦٣ إلى ٤٧٢ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة نظـــام المصــادرة 
العـام، بمـا في ذلـــك عــائدات الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالفســاد. وفي مــا يتعلــق بغســل 
الأموال، تم تعديل قانون منع غسل الأموال (�الجريدة الرسمية� رقم ٠١/١١٤) ودخـل حـيز 
النفاذ في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وبمقتضاه تم تمديد نطاق الإبـلاغ عـن المعـاملات 

المشبوهة وزيادة الوقت المحدد للتجميد المؤقت للمعاملات المشبوهة إلى ٧٢ ساعة. 
 

 ألمانيا 
في ألمانيـا، لا يقتصـر نطـاق تطبيـق أحكـام الاسـتيلاء والمصـادرة علـى الجرائـم الجنائيـــة  - ١٧
لغسـل الأمـوال. وتتصـل هـذه الأحكـام بصـورة عامـة بالملكيـة الـتي يتـم الحصـول عليـــها لقــاء 
جرائـم، أو الناشـئة عنـها، وتتصـل فضـلا عـن ذلـك بالأشـياء المتأتيـة مـن الجرائـم المرتكبـة عــن 

عمد، أو المستخدمة أو التي يقصد ا ارتكاب تلك الجرائم أو الإعداد لارتكاا. 
وبموجب القانون الألماني، يمكن تنفيذ أمر أجنبي متطابق مع أمـر اسـتيلاء أو مصـادرة،  - ١٨
بعـد القيـام بـإجراءات التنفيـذ، عمـلا بالمـادة ٤٨ مـــن القــانون الألمــاني للمســاعدة الدوليــة في 
المسـائل الجنائيـة، بغـض النظـر عمـا إذا كـان الأمـر الأجنـبي قـد صـدر في إجــراءات جنائيــة أو 
مدنيـة أو إداريـة. والشـرط الأساسـي الحاسـم هــو حتميــة أن يكــون الأســاس المؤكــد للقــرار 
الأجنبي عملا جنائيا: واســتنادا إلى المـادة  ٤٩ (١) مـن القـانون الألمـاني للمسـاعدة الدوليـة في 
المسائل الجنائية، تحددت الشروط الأساسية لمقبوليـة أمـر أجنـبي مطـابق للاسـتيلاء أو المصـادرة 
لتنفيذه في ألمانيا على النحو التالي: (أ) لا بد من وجود قرار أجنبي ملزم قانونــا وقـابل للتنفيـذ؛ 
(ب) ولا بد من أن يتخذ القرار وفقا لمبادئ الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان؛ (ج) وبنـاء 
علـى نقـل متطـابق للحقـائق، يمكـن إصـدار أمـر اسـتيلاء أو مصـادرة بموجـب القـــانون الألمــاني 

أيضا. 
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وفيما يتعلق باالات غير المحكومة بمعاهدة، يعرض قـانون المسـاعدة القانونيـة الدوليـة  - ١٩
في المسـائل الجنائيـة طريقتـين يمكـن مـا منـح المسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق بالاســـتيلاء علــى 
الأصـول المقتنـاة نتيجـة لأفعـال إجراميـة. أولا، علـــى أســاس المــادة ٥٦ مــن قــانون المســاعدة 
القانونية الدولية، يمكن لبلد المنشأ أن يطلب مساعدة قانونية مع التنفيذ من الدولـة الـتي توجـد 
فيها الممتلكات التي تثبت الجريمة. إلا أنه، عملا بالمادة ٥٦ (٤) مـن القـانون، عنـد قيـام ألمانيـا 
بمنح المساعدة مع التنفيذ في هذه الحالة، ينجم عن هذا بوجه عـام أن ملكيـة الممتلكـات المعلـن 
الاسـتيلاء عليـها تنتقـل إلى ألمانيـا (وليـس إلى بلـد المنشـأ). ولا يمكـن إجـراء تقاسـم للأصـــول. 
ووفقا لقانون العقوبات، تنتقل ملكية الأصل أو الحق المصـادر، عنـد صـدور أمـر الاسـتيلاء أو 
المصـادرة، إلى الدولـة عنـد التنفيـذ النـهائي للقـرار. والتسـليم في حـد ذاتـه لا يقبـل إلا في إطـار 
الشـروط المنصـــوص عليــها في المــادة ٦٦ مــن قــانون المســاعدة القانونيــة الدوليــة في المســائل 
الجنائية. ووفقا لذلك الحكم، فإن الأصـول الـتي تسـلم يجـب أن تكـون الأصـول الـتي قـد تمثـل 
دليلا في قضية أجنبية، أو يكون الشخص المعني، أو المشارك، قد حصـل عليـها نتيجـة للجريمـة 
التي تشكل أسـاس الطلـب، أو الـتي حصـل عليـها مقـابل تلـك الأصـول. ولا يسـمح بالتسـليم 
إلا إذا كـانت الجريمـة أسـاس الطلـــب تشــكل فعــلا إجراميــا أو مخالفــة تنظيميــة وإذا أعطيــت 
ضمانات بأن حقوق الأطراف الثالثة لن تتضرر، مع اشتراط إعادة الأصـول، الـتي تسـلم رهنـا 

بتحفظ، بدون تأخير عند طلبها. 
 

 هايتي 
بموجب المادتين ١٣٧ و ١٤٤ من قانون العقوبات في هايتي، تمثل أفعـال الفسـاد الـتي  - ٢٠
يرتكبـها أي مـن الموظفـين العـــامين، ســواء كــانوا في الحكومــة أو القضــاء أو الجيــش، أفعــالا 
إجراميـة تسـتوجب العقوبـة. وتختلـف العقوبـات المنصـــوص عليــها بــاختلاف خطــورة الفعــل 
وتــتراوح مــن العقوبــات البســيطة الــتي تقررهــــا الشـــرطة إلى العقوبـــات الجنائيـــة الخطـــيرة. 
ولا يتضمـن قـانون العقوبـات في هـايتي أحكامـــا محــددة متعلقــة بغســل الأمــوال. إلا أن هــذا 
الفراغ تملؤه أحكام قانون ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠١ المتعلق بغسل الأصول الناجمة عـن الاتجـار 
ـــة للاســتجابة  بـالمخدرات وغـير ذلـك مـن الجرائـم الخطـيرة. ويجـري اسـتعراض للقوانـين الهايتي

للالتزامات العديدة النابعة من الاتفاقيات التي وقعتها و/أو صدقت عليها هايتي. 
 

 موريشيوس 
أبلغت حكومة موريشيوس إلى أا اعتمــدت تشـريعات مختلفـة لمنـع الفسـاد، والغـش،  - ٢١
ـــة، وغســل الأمــوال، والإرهــاب. ويشــمل ذلــك قــانون الاســتخبارات الماليــة  والجرائـم المالي
ومكافحة غسل الأموال، الذي ينص علــى إنشـاء وتنظيـم وحـدة للاسـتخبارات الماليـة. وهـذه 
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الوحدة هي الوكالة المركزية المسؤولة عـن تلقـي المعلومـات الماليـة المحـددة الـتي يكشـف عنـها، 
وطلبها وتحليلها ونشرها إلى السلطات التي تتولى أمر التحقيـق والرقابـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
نص قانون منع الفسـاد علـى جرائـم فسـاد جديـدة خاضعـة لعقوبـات مشـددة، وأنشـأ اللجنـة 
المستقلة لمكافحة الفساد، ونص على تقييد عائدات الفساد وغسل الأموال والاسـتيلاء عليـها، 
كما نص على المساعدة المتبادلـة فيمـا يتعلـق بمكافحـة الفسـاد وغسـل الأمـوال. وجـرم قـانون 
مكافحة الإرهاب أيضا تمويل الأعمال الإرهابية؛ ونص على تجميد أمـوال وأصـول الإرهـابيين 
والمنظمـات الإرهابيـة؛ وحـدد الأعمـــال الإرهابيــة بوصفــها أفعــالا إجراميــة خطــيرة بموجــب 
القوانين واللوائح المحلية؛ وتضمن أحكاما تنـص علـى المسـاعدة الدوليـة في التحقيـق، ومحاكمـة 

تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، وعلى التعاون دوليا في حالة الأعمال الإرهابية. 
 

 المكسيك 
ـــة الدوليــة  أنشـأت المكسـيك آليـات ومؤسسـات قانونيـة تسـتند إلى الصكـوك القانوني - ٢٢
ومبـدأ المعاملـة بـالمثل، لإعـادة الأصـول ذات المصـادر غـير المشـــروعة الــتي تحــول مــن الخــارج 
شـريطة أن تكـون تلـك الأصـول أدوات للجريمـة أو مواضيـع لهـا أو عـائدات منـها. وأشـــارت 
المكسـيك إلى أن مكتـب المدعـي الاتحـادي ومنظمـي قطاعـــات المصــارف والتــأمين وصنــاديق 

التقاعد لهم سلطة طلب الوثائق أو أي معلومات متصلة بالأصول. 
ـــراءات  وفي ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، قبلـت المكسـيك عضـوا في فرقـة العمـل للإج - ٢٣
المالية المعنية بغسل الأموال. ووفقا لما أوردته الفرقة أعد مشروع قانون لتحسين أحكام قـانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الاتحادية فيما يتصل بغسل الأموال. ومـن أجـل مكافحـة 
ـــع الممارســات غــير المشــروعة والمحاكمــات، أدخلــت  الفسـاد عـن طريـق كفالـة الشـفافية ومن
المكسيك إصلاحات على القوانين التالية: قانون المشـتريات العامـة وإجـراءات منـح العطـاءات 
ـــــة العليــــا (كــــانون  (كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٠)؛ وقـــانون مراجعـــة الحســـابات الاتحادي
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠)؛ وقـانون مســـؤولية الخدمــة العامــة الاتحاديــة (آذار/مــارس ٢٠٠٢)؛ 

وقانون الشفافية والمعلومات الاتحادي (حزيران/يونيه ٢٠٠٢). 
 

 ميانمار 
أبلغـت ميانمـار أـا اتخـذت سلسـلة مـن التدابـير لمكافحـة الفســـاد، والرشــوة، وغســل  - ٢٤
الأموال، وتحويل الأموال ذات المصادر غـير المشـروعة، بسـن قـانون مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات 
ضـد حيـازة الممتلكـات الـتي يتـم الحصـول عليـها بوسـائل غـير مشـروعة والاتجـــار ــا (قــانون 
ـــام  كونغـرس الشـعب رقـم ٣ لعـام ١٩٨٦)؛ وكذلـك قـانون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة لع



02-470519

A/57/158

ـــة للســلام والتنميــة في المســتقبل القريــب قــانون  ١٩٩٩. ومـن المقـرر أن يصـدر مجلـس الدول
مكافحة غسل الأموال وقد أولى النظر علـى النحـو الواجـب للمسـائل المتعلقـة بمنـع ومكافحـة 
الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال ذات المصادر غير المشـروعة وإعـادة هـذه الأمـوال لبلـدان 

المنشأ. 
 

 عمان 
أشارت عمان في ردها إلى المرسوم رقم ٧٤/٧ لعام ١٩٧٤ الذي أُصـدر فيمـا يتعلـق  - ٢٥
ـــال  بسـن قـانون العقوبـات العمـاني، حيـث ينـص علـى تجـريم معظـم العمليـات الناجمـة عـن أفع
ـــواد ١٥٥، و١٥٦، و١٥٧، و١٥٨  الفسـاد. وتجـرم الرشـوة في القطـاع الحكومـي بموجـب الم
مـن القـانون، الـتي تنـــص علــى معاقبــة المســؤولين الحكوميــين بالســجن لفــترة تصــل إلى ١٠ 
سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الرشوة على الأقل، وبالفصل الدائم من الخدمـة. كذلـك يعـاقب 
مقـدم الرشـوة والوسـيط. وبموجـب المـادة ١٥٩ مـن القـانون نفسـه، يعتـــبر اختــلاس الأمــوال 
العامة جريمة يعاقب عليـها بالسـجن لفـترة تصـل إلى ١٠ سـنوات وبغرامـة تعـادل ثلاثـة أمثـال 
قيمة الأموال المختلسة. ويطالب المسؤول أيضا بإعادة الأموال أو الأشياء المختلسة ويحـرم مـن 

الحق في شغل أي مناصب حكومية. 
وتتنـاول المـادة ١٦٠ مـن القـانون الجنـائي تجـــريم إســاءة اســتخدام ســلطات أو مــهام  - ٢٦
المنصب الحكومي. ويعاقب المسؤول الذي يثبت أنه استخدم منصبـه لمصلحـة طـرف ثـالث أو 
للإضرار به وبالسجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثـلاث سـنوات وغرامـة تـتراوح بـين ٢٠ 
ريـال و١٠٠ ريـال. وبموجـب المرســـوم رقــم ٢٠٠١/٧٢، وســع تعريــف المســؤول العــام في 
التشريع الوطني ليشـمل جميـع العـاملين في المؤسسـات أو الاتحـادات الخاصـة الـتي تتسـم بطـابع 
المنفعة العامة أو في الشركات أو المؤسسـات الخاصـة الـتي يكـون لوحـدة إداريـة تابعـة للدولـة، 

نصيب في رؤوس أموالها أو مواردها المالية بأي شكل من الأشكال. 
وقانون الرقابة الماليـة، الصـادر بموجـب المرسـوم رقـم ٢٠٠٠/٥٥، عـزز قـدرة عمـان  - ٢٧
علـى مكافحـة أي شـكل ممكـن مـن أشـكال الفسـاد. فبموجـب القـانون، يسـتطيع المســؤولون 
حماية الأموال العامة للدولة بالتأكد من ملاءمة نظم الرقابة الداخليــة وسـلامة المعـاملات الماليـة 
وسجلات المحاسبة ومدى التزامها بالقوانين واللوائـح المتعلقـة بالمسـائل الماليـة ومسـائل شـؤون 

الأفراد. 
وقـانون سـوق رأس المـال، الصـادر بموجـب المرسـوم رقـــم ٩٨/٨٠، يشــمل جوانــب  - ٢٨
عديدة لمحاربة الفساد، عن طريـق الـدور الإشـرافي الـذي تضطلـع بـه الهيئـة العامـة لسـوق رأس 
المال لسوق مسقط للأوراق المالية الذي يرمي إلى حماية المتعـاملين والتـداول السـلس لـلأوراق 
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المالية بممارسة الرقابـة علـى الشـركات العاملـة في سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة. وبغيـة توفـير 
حماية خاصة، يقتضـي قـانون سـوق رأس المـال، عنـد إنشـاء شـركة تتعـامل في الأوراق الماليـة، 
ألا يكون أي من مؤسسي الشركة، أو مديريها، أو أعضاء مجلس إدارـا، قـد عوقـب، خـلال 
فـترة خمـس سـنوات، في جنايــة أو جنحــة أو في أي مــن الجرائــم المنصــوص عليــها في قــانون 
الشـركات التجاريـة أو القـانون التجـاري. ويجـب كذلـك ألا يكـون قـد أعلـن إفـــلاس هــؤلاء 

الأفراد، ما لم يكن قد رُد اعتباره خلال الفترة الزمنية نفسها. 
ـــم ١٩٧٤/٤، وتعديلاتــه،  وقـانون الشـركات التجاريـة، الصـادر بموجـب المرسـوم رق - ٢٩
يوفران حماية إضافيـة مـن أي ممارسـات متعلقـة بأفعـال الفسـاد؛ في حـين أن قـانون المصـارف، 
ــــن الأحكـــام والالتزامـــات  الصــادر بموجــب المرســوم رقــم ٢٠٠٠/١١٤، يتضمــن عــددا م
المفروضـة علـى قطـاع المصـــارف. وقــانون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، الصــادر 
بموجب المرسوم رقم ٩٩/١٧، يتضمـن بابـا خاصـا يتعلـق بتجـريم غسـل الأمـوال الناجمـة عـن 

الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 
وسـن قـانون غسـل الأمـوال بموجـب المرسـوم رقـم ٢٠٠٢/٣٤ متضمنـا أحكامـا مــن  - ٣٠
أجـل منـع غسـل الأمـوال وحظـره. ويتنـاول القـــانون مختلــف جوانــب المشــكلة ومكافحتــها. 
ويشـمل القـانون التحقـق مـن هويـات العمـلاء ويلـــزم المؤسســات بتحديــد إجــراءات للرقابــة 
الداخلية ووضع برامج لمكافحة غسل الأموال. كذلـك يلـزم القـانون المؤسسـات والأشـخاص 
ـــالإبلاغ عــن المعــاملات الــتي يشــتبهون في مخالفتــها لذلــك القــانون.  الطبيعيـين والقـانونيين ب
ويسمح القانون أيضا للسلطات المعنية بتبادل المعلومـات مـع الـدول الأخـرى المرتبطـة باتفاقيـة 
مصدق عليها مع السلطنة أو الملزمة بشرط المعاملة بالمثل. وينظـم القـانون السـلطات الممنوحـة 
للمدعي العام لاتخـاذ التدابـير اللازمـة للحجـز علـى الأمـوال أو الممتلكـات المتصلـة بالجريمـة أو 
عائداا وتقديم أي دليل يجعل من الممكن تحديد تلك الأموال أو الممتلكـات. ويجـوز للمدعـي 
العـام، بنـاء علـى طلـب مـن سـلطة مختصـة في دول أخـرى مرتبطـة باتفاقيـة مصـدق عليـها مـــع 
السـلطنة أو ملزمـة بشـرط المعاملـة بـالمثل، أن يـأمر بتعقـب الأمـوال أو الممتلكـــات أو الأدوات 

المتصلة بعملية غسل الأموال، أو بالحجز عليها. 
وبموجب القانون المذكور أعلاه، أنشئت لجنة وطنيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال تتكـون  - ٣١
عضويتها من ممثلي جميع الوكالات الحكوميـة المعنيـة بجريمـة غسـل الأمـوال. واللجنـة مسـؤولة 
ــوال  عـن وضـع سياسـات عامـة وإصـدار مبـادئ توجيهيـة فيمـا يتصـل بحظـر جريمـة غسـل الأم
ومكافحتها، ودراسة التطورات العالميـة في مجـال غسـل الأمـوال ومتابعتـها، وتوفـير التوصيـات 
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لوضع السياسات العامة والمبادئ التوجيهية واقتراح التعديلات اللازمـة علـى القـانون، ووضـع 
برامج لتأهيل وتدريب من يعملون في ميدان مكافحة غسل الأموال. 

٣٢ - وبموجـب القـانون نفسـه، اعتمـدت عمـان مبـدأ التعـاون الـــدولي في مكافحــة جريمــة 
غسل الأموال، وتعقب ارمين وتسليمهم إلى الدول الأخرى التي تطبق الأحكــام الصـادرة في 
هذا الصدد، على نحو يتفق وقوانين السلطنة في هذا اال والاتفاقيات المصدق عليها، شـريطة 

المعاملة بالمثل. 
 

 بولندا 
ــة  يجـرم قـانون العقوبـات البولنـدي أنـواع الفسـاد التاليـة: (أ) الرشـوة السـلبية والإيجابي - ٣٣
ـــامين في البلــدان الأخــرى أو المنظمــات الدوليــة؛  للموظفـين العـامين الوطنيـين، والموظفـين الع
ـــم  (ب) تبـادل المنـافع؛ (ج) غسـل الأمـوال. ويجـرم القـانون أيضـا المسـاعدة في ارتكـاب الجرائ
الواردة أعلاه والتحريض عليها ويشمل ضوابط أخرى تنص على حرمان الأفراد مـن الأربـاح 
الناجمـة عـن الجرائـم. عـلاوة علـى ذلـك، يمكـن القـانون المحـاكم مـن إصـــدار الأمــر لشــخصية 
قانونيـة بإعـادة الفـائدة الماليـة المحققـة مـن جريمـة عندمـا يكـون مقـترف الجريمـة الـــذي تصــرف 

بالنيابة عن هذه الشخصية القانونية قد حصل على الفائدة المالية. 
وقـانون الإجـراءات الجنائيـة البولنـدي يسـمح بتنفيـذ الأحكـام الـــتي تصدرهــا محكمــة  - ٣٤
أجنبية بشأن مصادرة الممتلكـات الناجمـة عـن جريمـة أو الاسـتيلاء أو الحجـز عليـها في بولنـدا. 
وحماية الشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعاونون مع سلطات إنفاذ القـانون يمكـن توفيرهـا 
علــى أســاس اللوائــح المتعلقــة بالشــهود مجــهولي الهويــة وشــهود الإثبــات (القــــانون المـــؤرخ 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧). وقانون العقوبـات المـالي يجـرم الأفعـال الإجراميـة المرتبطـة بالقيـام 
بالمحاسبة في مخالفة للقواعد؛ في حين أن قانون المصـارف، المـؤرخ ٢٩ آب/أغسـطس ١٩٩٧، 
يستحدث حكما يتعلق بإلغاء مبدأ سرية عمل المصارف بناء على طلــب محكمـة أو مـدعٍ عـام 

يعمل تنفيذا لطلب سلطات بلد أجنبي. 
وقانون دائرة الجمارك البولنـدي المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩ تضمـن مجموعـة مـن  - ٣٥
الأحكام الرامية إلى الحد من إمكانية الممارسات الفاسدة داخل دائرة الجمـارك ووضـع مدونـة 

قواعد سلوك للجمارك تتضمن قواعد ومعايير لسلوك موظفي الجمارك. 
وفيمـا يتعلـق بتحويـل الأمـوال ذات المصـادر غـير المشـروعة، فـإن قـانون منـع دخـــول  - ٣٦
الأموال المتأتية من مصـادر غـير مشـروعة أو مجهولـة في المعـاملات الماليـة، المـؤرخ ١٦ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، يلزم إدارة الجمارك بأن تبلغ فــورا المفتـش العـام للمعلومـات الماليـة بـأي 
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ظروف تشير إلى أنشطة دف إلى دخول قيمة الممتلكـات المتأتيـة مـن مصـادر غـير قانونيـة أو 
مجهولة في المعاملات المالية. وترسل دائرة الجمارك بانتظام إلى الهيئة المركزية (أي إدارة تفتيـش 
الخزانة التابعة لوزارة المالية) المعلومات المتصلة بأي مسـألة قـد تشـير إلى وجـود أنشـطة متصلـة 
بغسل الأموال يقوم ا عملاء تجـاريون. وتتعلـق المعلومـات بصفـة رئيسـية بحـالات المغـالاة في 
تقدير قيمة السلع المعلنة للتصدير. بالإضافة إلى ذلـك، تقـوم إدارة الجمـارك بالرقابـة الحدوديـة 
على النقد الأجنبي ورقابة النقد الأجنبي للطرود البريدية، بموجب قانون النقـد الأجنـبي المـؤرخ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 
 

 جمهورية كوريا 
ـــه اتخــذ التدبــيران التاليــان لمنــع الممارســات الفاســدة  أشـارت جمهوريـة كوريـا إلى أن - ٣٧
وتحويــل الأمــوال ذات المصــــادر غـــير المشـــروعة: (أ) اعتمـــاد قـــانون المعـــاملات الأجنبيـــة؛ 

(ب) إنشاء وحدة الاستخبارات المالية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
وفيما يتعلق بإعادة الأموال ذات المصادر غـير المشـروعة، أفـادت جمهوريـة كوريـا أن  - ٣٨
ليس لديها إجراءات جنائية محددة تنظم إعادة الأموال المتأتية مـن مصـادر غـير مشـروعة. غـير 
أن هذه المشكلة تعالج في سياق تطبيق �قـانون المسـاعدة القضائيـة الدوليـة المتبادلـة في المسـائل 
الجنائية� وقانون العقوبات، الذي ينص على أن الأصل الذي لا يكون ملكا لشخص بخـلاف 
ارم، أو الذي اقتناه شخص آخر بخلاف ارم، مع العلم بطبيعته بعد ارتكـاب جريمـة، يجـوز 
أن يصادر كليا أو جزئيا. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الأمـوال ذات المصـادر غـير المشـروعة الـتي 
يتم الحصول عليها عن طريق الفساد عرضة لأن تصادرها المحكمـة، ويمكـن للسـلطات القائمـة 

بالتحقيق أن تحجز عليها كإجراء أولي. 
ويمكــن اســتخدام الآليــات التاليــة لإعــادة الأمــــوال ذات المصـــادر غـــير المشـــروعة.  - ٣٩
أولا، يجوز للدولة الأجنبية (أو لمواطن دولة أجنبية) أن يتقدم مباشرة بدعوى مدنية في محكمـة 
في جمهورية كوريا لتحويل هذه الأموال إلى بلد المصدر. ولا يمنع شخص من أن يكـون طرفـا 
في الدعوى بسبب عدم حمـل جنسـية جمهوريـة كوريـا. وإذا وجـد أن أسـس الطلـب معقولـة، 
تعاد الأموال ذات المصادر غير المشروعة إلى بلد المنشأ. ويجوز، بدلا من ذلك، أن تقـوم دولـة 
أجنبيـة (أو مواطـن دولـة أجنبيـة) تمثـل مصـدر الأمـوال بتقـديم دعـوى ضـد مواطـن لجمهوريـــة 
كوريـا. واسـتناد إلى المسـاعدة القضائيـة الدوليـة المتبادلـة في المســـائل المدنيــة بموجــب معــاهدة 
لتقديم المساعدة القضائية الدولية المتبادلة في المسـائل المدنيـة أو بموجـب ضمـان المعاملـة بـالمثل، 
شـريطة مراعــاة الدعــوى للمتطلبــات المنصــوص عليــها في المــادتين ٢٠٣ و٤٧٦ مــن قــانون 

الإجراءات المدنية. 
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 سلوفاكيا 
إن وحـدة التنسـيق المركزيـة لمكافحـة الفسـاد، الـتي أنشـئت في كـانون الأول/ديســمبر  - ٤٠
٢٠٠٢، هي المسؤولة عن وضـع البرنـامج الوطـني لمكافحـة الفسـاد فضـلا عـن تنسـيق التدابـير 
ـــف الوكــالات الحكوميــة والــوزارات. وهــدف البرنــامج الوطــني لمكافحــة  الـتي يتخذهـا مختل
الفساد، الذي اعتمدتـه الحكومـة في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، هـو الحـد مـن الفسـاد، خاصـة في 
الحيـاة العامـة وفي اسـتخدام الأمـوال العامـة. وأجـيزت خطـة عمــل لمكافحــة الفســاد باعتمــاد 
القـرار الحكومـي رقـم ٢٠٠٠/٩٤٩ المـؤرخ ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١(٣). وأشــارت 
ـــاني/ينــاير  سـلوفاكيا إلى أن قـانون حريـة المعلومـات، الـذي دخـل حـيز النفـاذ في ١ كـانون الث
٢٠٠١، يمثل أحــد العنـاصر الجوهريـة في البرنـامج الوطـني لمكافحـة الفسـاد. إضافـة إلى ذلـك، 
عمـلا بـالقرار الحكومـي رقـم ٢٠٠٠/٤٦١، أنشـئت لجنـة توجيهيـــة معنيــة بمكافحــة الفســاد 

لإقامة تحالف على نطاق الوطن ولتيسير وضع خطط العمل. 
وتوصيـات الفريـق العـامل المعـني بمكافحـة رشـوة المسـؤولين العـامين الأجـانب والتــابع  - ٤١
لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي أُدرجـت في مضمـون مشـروع قـانون ســـيعدل 
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. ووقعت سـلوفاكيا اتفاقيـة القـانون المـدني المتعلقـة 
بالفساد لس أوروبا في ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ وقامت مجموعة الـدول المناهضـة للفسـاد في 

مجلس أوروبا بإجراء تقييم للبلد في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
ولتعزيـز كفـاءة نظـام العدالـــة الجنائيــة، عدلــت ســلوفاكيا قــانون العقوبــات وقــانون  - ٤٢
الإجـراءات الجنائيـــة ليصبحــا أكــثر اســتجابة للشــواغل الحاليــة والناشــئة. كذلــك اعتمــدت 
سلوفاكيا القانون المتعلق بالقضاة الذي يتضمـن فصـلا خاصـا بشـأن الإجـراءات التأديبيـة الـتي 
تتخـذ ضـد القضـاة ويبسـط الجوانـب الإداريـة للمحاكمـات وعدلـت قـانون الـس القضـــائي 
وقـانون الادعـاء. كذلـك اسـتعرضت سـلوفاكيا نظـام إدارة القضايـا لتعجيـل نظـــر المحــاكم في 

القضايا والضمان الدائم للحق الدستوري في المحاكمة أمام قاضٍ عامل بصفة شرعية. 
وفي مجـال مكافحـــة غســل الأمــوال، عدلــت ســلوفاكيا القــانون رقــم ٢٠٠٠/٣٦٧  - ٤٣
المتعلـق بمنـع إضفـاء الصفـة الشـرعية علـى عـــائدات الجريمــة (قــانون غســل الأمــوال) لتحقيــق 
الامتثـال التـام لمعايـير التقييـم الــ ٢٥ لفرقـة العمـــل للإجــراءات الماليــة المعنيــة بغســل الأمــوال 
والاستجابة للتوجيه رقم EC/2001/97 للبرلمـان الأوروبي. ونشـأت الحاجـة إلى تعديـل القـانون 
رقـم ٢٠٠٠/٣٦٧ فيمـا يتعلـق بمـا يلـي: نطـاق المؤسسـات والأشــخاص الخــاضعين للقــانون، 
وتحديد هوية المالك الحقيقي للوسائل المالية والتأكد منها، وتعليق أي معاملة مالية غير عاديـة، 
وكفالـة الحصانـة مـن المسـؤولية القانونيـة في حـالات قيـام المؤسسـات والأشـــخاص الخــاضعين 
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للقانون بتنفيذ بعض المهام الإلزامية بحسن النية. كذلك تستجيب التعديـلات المقترحـة لقـانون 
ــــها إلـــزام المؤسســـات  غســل الأمــوال للاحتياجــات في مجــال مكافحــة الإرهــاب بتدابــير من
والأشخاص الخاضعين للقانون لإبلاغ الشرطة المالية بالمعاملات التجارية التي يشــتبه في صلتـها 
بتمويل الإرهاب. وقدمـت التعديـلات المذكـورة أعـلاه إلى البرلمـان الأوروبي في نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢ لإجازـا ويتوقـع أن يتـم ذلـك في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ وسـتدخل حـيز النفــاذ في ١ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
كذلك أفادت سلوفاكيا بأن وحدة الاستخبارات المالية تتلقى التقارير عـن المعـاملات  - ٤٤
المالية غير المعتادة وتتحقق منها. ويكمل عمل الوحدة بعمل الإدارات التنفيذية للشـرطة الماليـة 

التي تجري المزيد من التحقيق في حالات تأكد الشكوك في حدوث عمليات غسل الأموال. 
 

 اسبانيا 
ـــع  أشــارت اســبانيا في ردهــا إلى المعلومــات الــواردة في تقريــر الأمــين العــام عــن من - ٤٥
ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأموال بشكل غـير مشـروع، المقـدم إلى الـدورة السادسـة 
والخمسين للجمعية العامة (A/56/403، الفقرة ٥٤). وأفادت بأن جرائم الفساد في المعــاملات 
ـــائي، مــن خــلال اعتمــاد  التجاريـة الدوليـة أُدخلـت في المـادة ٤٤٥ - مكـررا مـن قانوـا الجن
القـانون الأساسـي ٢٠٠٠/٣ المـؤرخ ١١ كـانون الثـاني/ينـاير، وذلـك نتيجـــة للتصديــق علــى 
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي المتعلقـة ـذا الموضـوع، والـتي تم التوقيـع 

عليها في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
 

 سويسرا 
ـــم إعــادة  أفـادت سويسـرا بأنـه فيمـا يتصـل بالمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة، تت - ٤٦
الأشياء والأصول وفقا للقانون منـذ ١ شـباط/فـبراير ١٩٩٧. وهنـاك نوعـان مـن الإعـادة: في 
اية إجراءات المساعدة المتبادلة، يمكن عند الطلب أن تعاد الأشياء والأصول المحجـوزة حجـزا 
مؤقتا إلى السلطة الأجنبيـة المختصـة، سـواء لمصادرـا أو لإعادـا إلى الأطـراف الأجنبيـة ذات 

حق الملكية. 
 ويمنــح مشــروعُ القــانون الاتحــادي المتعلــق بتقاســم الأصــول الماليــة المصــادرة الحـــق - ٤٧
للسلطات السويسرية في إبرام اتفاقــات تقاسـم مـع الـدول الأجنبيـة. ويتفـق الأطـراف في هـذه 
الاتفاقات على صيغة التقاسم. وكقاعدة عامة، تقسـم الأصـول بالتسـاوي بـين الـدول المعنيـة، 
غير أن مشروع القانون ينص على أنه، بحسب طبيعة الجناية أو غـير ذلـك مـن العوامـل، يجـوز 
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إعـادة جميـع الأصـول إلى الدولـــة مقدمــة الطلــب. وبخصــوص هــذا العنصــر الأخــير، يــهدف 
مشروع القانون إلى تكريس ممارسة مطبقة على نطاق واسع في سويسرا في الوقت الحاضر. 

 
 تركيا 

أبلغت تركيا أا وقعت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ سلسلة من اتفاقيات مجلس أوروبـا،  - ٤٨
منها اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل أموال عائدات الجريمة والبحـث عنـها والاسـتيلاء عليـها 
ــــائي المتعلقتـــين بالفســـاد. وفي كـــانون  ومصادرــا، واتفــاقيتي القــانون المــدني والقــانون الجن

الثاني/يناير ٢٠٠٢ صدقت تركيا على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
وكذلـك ذكـرت تركيـا أن تقريـر الأمـين العـام عـن منـع ومكافحـة ممارسـات الفســاد  - ٤٩
وتحويل الأموال بشكل غير مشـروع، المقـدم إلى الـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة 
ـــة ٦٠ (ب) تســتبدل عبــارة  (A/56/403)، ينبغـي تعديلـه علـى النحـو التـالي: في الفقـرة الفرعي
�بليوني� بعبـــارة �بليـــون�؛ في الفقـرة الفرعيـــة ٦٠ (هــ) تسـتبدل عبـارة �أيلـول/سـبتمبر 
�١٩٩٨ بعبارة �أيلول/سبتمبر �١٩٩٧؛ ويكـون نـص الفقـرة الفرعيـة ٦٠ (و) كمـا يلـي: 
�… وفقا لتنفيذ القانون رقم ٤٢٠٨، الـذي تم تكييفـه في عـدد تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ مـن …� 
وتعدل الجملة الأولى مـن نـص الفقـرة الفرعيـة ٦١ (ج) كمـا يلـي: �… (ج) وكذلـك تنـص 
المادتان ٧ و ٩ من القانون رقم ٤٢٠٨ بصورة محددة …�؛ تــضاف الجملـة التاليـة إلى الفقـرة 
الفرعيــة ٦١ (ج) �… وفقــا للمــادة ٧ مــن القــانون رقــم ٤٢٠٨، فــإن جميــــع الممتلكـــات 
والأصـول الداخلـة في نطـاق الأمـوال المشـبوهة، بمـا في ذلـك عوائـد هـذه الأمـــوال، وفي حالــة 
ما إذا تعذر حجـز الممتلكـات والأصـول، تخضـع القيمـة المنـاظرة لهـا للمصـادرة�؛ وفي الفقـرة 
الفرعية ٦١ (هـ) ينبغي تعديل الجملة الثانية على النحـو التـالي: �… هيئـة التحقيـق في الجرائـم 
المالية بصفتها وحدة استخبارات مالية هي عضو …�؛ تصبح الجملــة الأخـيرة مـن الفقـرة ٦١ 

(هـ) كما يلي: �ويغطي هذا القانون الذي يحمل رقم ٤٤٢٢ …�. 
 

أوكرانيا 
 

أفادت أوكرانيا أن قانون �مكافحة الفسـاد� (تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥) يحكـم  - ٥٠
بالمسـؤولية الإداريـة عـن أعمـال الفسـاد وأنـه، سـعيا لتنفيـذ اسـتراتيجية مكافحـة الفسـاد لعـــام 
١٩٩٨-٢٠٠٥ (مرسوم رئيس أوكرانيا رقم ٩٨/٣٦٧ المـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨)، 
يجري وضع مجموعة من التدابير المنسـقة علـى أسـاس سـنوي – يوافـق عليـها مجلـس الـوزراء – 
لمنع الفساد والكشف عنه. وقد أُعدت في الوقت الحاضر مشاريع عـدد مـن التدابـير التشـريعية 
لمنع ومكافحة غسل عائدات الجريمة. وذا الخصوص، أصدرت مراسيم رئاسـية تتعلـق بتعزيـز 
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مكافحـة إخفـاء الدخـل مـن الضرائـب وغسـل عـائدات الجريمـة (رقـــم ٢٠٠٠/٨١٣، المــؤرخ 
٢٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠)؛ وتدابــير لمكافحــة غســل عــائدات الجريمــة (رقــم ٢٠٠١/٥٣٢ 
المـؤرخ ١٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١) وتدابـير لمنـع غسـل عـائدات الجريمـة) (رقــم ٢٠٠١/١١٩٩، 
المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢). وإضافة إلى ذلـك، أدخلـت تعديـلات هامـة علـى 
قانون �المصارف والأنشطة المصرفية� خـلال عـام ٢٠٠١. وأفـادت أوكرانيـا أيضـا أن المـادة 
٢٠٩ من القانون الجنـائي، الـذي دخـل حـيز النفـاذ في ١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، تنـص علـى 
المسـئولية الجنائيـة عـن ارتكـاب تلـك الجرائـم. ووفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الــتي وضعتــها فرقــة 
العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة، أعـد مشـروع قـانون يتعلـق بمنـع ومناهضـــة غســل عــائدات 

الجريمة، وقُدم إلى البرلمان. 
وقد وقعت أوكرانيا وصدقت على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسـل عـائدات الجريمـة  - ٥١
والبحـث عنـها والاسـتيلاء عليـها ومصادرـا، ووقعـت علـى اتفـاقيتي القـانون المـدني والقــانون 

الجنائي المتعلقتين بالفساد التابعتين لس أوروبا، ويجري إعدادهما حاليا للتصديق. 
 

المبادرات الدولية   باء -
 ١ - الأمم المتحدة 

يوجه انتباه الجمعية العامة إلى أن أنشطة مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخـدرات ومنـع  - ٥٢
الجريمة، وعلى الأخص أنشطة مركز منع الجريمة الدولية، لمناهضة ممارسات الفساد قـد حللـت 
باستفاضة في تقرير المدير التنفيذي عن أعمال مركز منع الجريمة الدولية التـابع للأمـم المتحـدة، 
ــــــة الجنائيـــــة في دورـــــا الحاديـــــة عشـــــرة  والــــذي قُــــدم إلى لجنــــة منــــع الجريمــــة والعدال
(E/CN.15/2002/2). وكذلـك يوجـــه انتبــاه الجمعيــة العامــة إلى تقريــر الأمــين العــام المعنــون 
/A)، وخاصـة الفصــل  �تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة� (57/153

الثامن باء الذي يتناول البرنامج العالمي لمكافحة الفساد. 
 

 المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 
أَكد توافق آراء مونتيري(٤) الذي اعتمـد في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، المنعقـد في  - ٥٣
مونتـيري، المكسـيك، في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، علـى ضـرورة مكافحــة 
الفسـاد علـى جميـع المسـتويات. وفي توافـق الآراء ذلـك اعـترفت الـدول الأعضـاء بـأن الفســـاد 
يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها بصورة فعالة ويحول الموارد بعيدا عن الأنشـطة 
اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة والقضاء على الفقر. كما تم التأكيد على الحكـم 
الرشيد باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى كون السياسات الوطنية السـليمة 
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والمؤسسات الديمقراطية القوية المستجيبة لاحتياجات الناس والهياكل الأساسـية المحسـنة أساسـا 
للنمــو الاقتصــادي المســتدام، والقضــاء علــى الفقــر ويئــة فــرص العمــل. والــتزمت الـــدول 
بالتفاوض بشأن اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد بجميـع جوانبـه وإبـرام هـذه الاتفاقيـة في 
أسرع وقت ممكن، بما في ذلك مسألة إعادة الأموال المكتسبة بصورة غـير مشـروعة إلى بلـدان 

المنشأ، وتشجيع إقامة تعاون أقوى للقضاء على غسل الأموال. 
 

 لجنة الأمم المتحدة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد 
عقـدت اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـــة لمكافحــة الفســاد، الــتي اعتمــدت  - ٥٤
اختصاصاا بموجب قرار الجمعيـة العامـة ٢٦٠/٥٦ المـؤرخ ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، 
دورا الأولى في فيينا في الفترة من ٢١ كانون الثاني/يناير إلى ١ شباط/فبراير، وبــدأت اللجنـة 
أثناء الدورة قراءا الأولى لمشروع اتفاقية مكافحة الفسـاد(٥). ثم أُكملـت تلـك القـراءة خـلال 
الـــــــدورة الثانيـــــــــة للجنـة المخصصـة، الـتي عقـــــــدت في الفــترة مــن ١٧ إلى ٢٨ حزيــران/ 

يونيه ٢٠٠٢(٦). 
وبمناسبة الدورة الثانية، وبناء على اقتراح قدمته حكومة بيرو، نظم مركز منع الجريمـة  - ٥٥
الدولية حلقة عمل فنية مدا يوم واحد حول موضـوع �اسـترداد الأصـول�. وكـان الغـرض 
من حلقة العمـل تزويـد المشـاركين المـهتمين بمعلومـات فنيـة ومعـارف متخصصـة عـن المسـائل 
المعقدة المتصلة بمسألة نقل الأموال ذات المصادر غير المشروعة، أو المتأتيــة مـن أعمـال الفسـاد، 
وإعادة تلك الأموال. ويرد موجز للمناقشة في تقرير الدورة الثانية للجنـة المخصصـة للتفـاوض 

 .(A/AC.261/7) بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد
ووفقـا لقـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٣/٢٠٠١، بـــدأ مركــز منــع الجريمــة  - ٥٦
الدوليـة إعـداد دراسـة شـاملة عـن تحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غــير مشــروع، وخاصــة 
الأمـوال المتأتيـــة مــن أفعــال الفســاد، وعــن تأثــير ذلــك في التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي 
والسياسـي، خصوصـاً في البلـدان الناميـــة. وستشــمل الدراســة أفكــارا مبتكــرة بشــأن الســبل 
والوسـائل المناسـبة الـتي تمكّـن الـدول المعنيـة مـن الحصـول علـى المعلومـات عـن أمـاكن تواجــد 
الأمـوال الـتي كـانت تمتلكـها ومـــن اســترجاع تلــك الأمــوال. وســتحال الدراســة إلى اللجنــة 

المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد. 
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المنظمات الحكومية الدولية   - ٢ 
 صندوق النقد الدولي 

أفاد صندوق النقد الدولي بأن أعمال الصنـدوق المكثفـة في اـالات الـتي تناولهـا قـرار  - ٥٧
الجمعيـة العامـة ١٨٦/٥٦ اسـتندت إلى خطـة عمـل تكثيـف مشـــاركة الصنــدوق في مناهضــة 
غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب، الـتي وُضعـت في تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١(٧). 
وعلـى الأخـص تم توسـيع مشـاركة الصنـدوق، الـذي كثـيرا مـا ينضـم إليـــه البنــك الــدولي في 
أعمال مكافحة غسل الأموال، والتي تتناول في الوقت الحـاضر قضايـا الإشـراف علـى القطـاع 
المالي، لكي تشمل مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك لتغطية القضايـا المتعلقـة بـالأطر القانونيـة 
والمؤسسية. وقد تم إسراع برنامج صندوق النقد الدولي لتقييم المراكز المالية البحرية، وزيـدت 
المساعدة الفنية التي يقدمـها الصنـدوق، بالتعـاون مـع البنـك الـدولي، اسـتجابة لطلبـات الـدول 

الأعضاء من أجل تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل النظم الإرهابية. 
 

 منظمة الجمارك العالمية 
تقوم مبادرة منظمة الجمارك العالمية لمكافحة غسل الأموال علـى مجموعـة متنوعـة مـن  - ٥٨
الأنشطة، منها تنظيم عــدة اجتماعـات دوليـة معنيـة بغسـل الأمـوال؛ وتشـغيل نظـام معلومـات 
واتصالات يربط جميع إدارات الجمارك و ١١ مـن مكـاتب الاتصـال الإقليمـي للاسـتخبارات 
لأغـراض الإنفـاذ، وكذلـك إدارة الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بتبـادل المسـاعدة الإداريـة لأغـراض 
مكافحة الجرائم الجمركية والتحقيق فيها وقمعـها الـتي بـدأ نفاذهـا في ٢١ أيـار/مـايو ١٩٨٠. 
وإضافــة إلى ذلــك أجــرت أمانــة منظمــة الجمــارك العالميــة دراســة اســتقصائية تشــمل جميـــع 
الأعضــاء، لدراســة الصلاحيــات القائمــة فيمــا يتعلــق بالمراقبــة الحدوديــة لعــائدات الجريمــــة، 

ووضعت وحدة تدريبية تتعلق بغسل الأموال، كما سجلت شريط فيديو للتوعية. 
ـــا وافــق الــس علــى  وقـد أصبحـت التراهـة الجمركيـة أولويـة في عـام ١٩٩٣، عندم - ٥٩
اعتماد إعــلان أروشـا المتعلـق بالتراهـة الجمركيـة. ويضـم الإعـلان ١٢ عنصـرا محـددا صممـت 
لتحسـين أداء الإدارات الجمركيـة، والحـد مـن فـرص الفسـاد أو القضـاء عليـــها. وتقــوم أمانــة 
المنظمة حاليا بوضع مشروع نسخة منقحة لإعـلان أروشـا، سـتتم الموافقـة عليـها بحلـول ايـة 
عام ٢٠٠٢. وسعيا لمواصلة تعزيــز التراهـة، وضعـت المنظمـة مدونـة نموذجيـة لقواعـد السـلوك 
تبين المعايير الأخلاقية للجمارك وتوضح الحد الأدنى للمواقف والسلوك المقبولة التي يتوقع مـن 

موظفي الجمارك التقيد ا. بما في ذلك تدابير تأديبية فعالة. 
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ـــة أداة حاسمــة تســتطيع الإدارات  ويشـكل دليـل التقييـم الـذاتي لمنظمـة الجمـارك العالمي - ٦٠
الجمركيـة اسـتعمالها لقيـاس الأخطـار القائمـة في داخـل منظماـا، مقـابل نمـوذج مقبـول دوليــا 
لتنظيم التراهة. ووضعت المنظمة أيضـا دورة تدريبيـة شـاملة لمسـاعدة إدارات الـدول الأعضـاء 
على وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة ضد الفساد؛ وعلاوة علـى ذلـك، تخطـط المنظمـة لعقـد 
حلقات دراسية إقليمية حول أفضل الممارسات، كمـا أنشـأت مركـز مـوارد للتراهـة، مصممـا 
لتسهيل استفادة الدول الأعضـاء مـن مجموعـة متنوعـة مـن المعلومـات والمـواد المرجعيـة المتعلقـة 

بالتراهة. 
 

الاستنتاجات   ثالثا -
٦١- يؤكد تحليل التدابير التي اتخذـا الـدول الأعضـاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة الأولويـة 
القصوى التي يوليها اتمع الدولي لمكافحة الفساد، بما في ذلك مشكلة نقل الأمــوال ذات 

المصادر غير المشروعة، وإعادة تلك الأموال. 
ــإن  وعلـى نحـو مـا أشـير إليـه في تقـارير الأمـين العـام السـابقة عـن هـذا الموضـوع، ف - ٦٢
ـــة لمكافحــة الفســاد، الــتي يجــري التفــاوض بشــأا في الوقــت  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المقبل
الحاضر، توفر فرصة فريدة للاسترشاد بالوسـائل الـتي ثبتـت إمكانيـة تطبيقـها وجدواهـا في 
الكفاح ضد الفسـاد. وسـيؤدي هـذا العمـل إلى وضـع أداة عالميـة بـالفعل، لمعالجـة شـواغل 
اتمع الدولي المتعلقة بالفساد، والتعبير عن التزام الدول الأعضاء بالتعاون في هذا اال. 
ونظرا لأن مسألة نقل الأموال ذات المصادر غير المشروعة، وإعادة تلك الأموال،  - ٦٣
لا ينظمها بالتحديد أي من الصكوك القانونية الدولية القائمة لمكافحة الفســاد، وحيـث أن 
التشريع الوطني في كثير من أنحاء العالم لا يفي بالغرض، فـإن صـوغ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
الجديـدة سـيكون إسـهاما كبـيرا في مكافحـــة الفســاد. وســيكون عمــل اللجنــة المخصصــة 
للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد على جانب كبير مـن الأهميـة، إذ ستسـتفيد اللجنـة 
مـن تجـارب واسـتنتاجات الدراســـة العالميــة عــن تحويــل الأمــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير 
مشـــروع، الـــتي أصـــدر الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي تكليفـــا بإجرائـــها في قــــراره 

 .١٣/٢٠٠١
  
الحواشي 

 .“www.planalto.gov.br/etica”  انظر (١)
 .www.sfc.fazenda.gov.br يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الأمين الاتحادي للشؤون الداخلية في (٢)

انظر www.government.gov.sk (بالانكليزية فقط).  (٣)
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تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشور الأمـم المتحـدة،  (٤)
رقم المبيع E.02.II.A.7) الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

 .A/AC.261/4 (٥)
 .A/AC.261/7 (٦)

ــــة تمويـــــل  يمكــن الرجـوع إلى خطـة عمـل تكثيــف مشـاركة الصنـدوق في مناهضـة غسـل الأمـوال ومكافحــــ (٧)
الإرهــــاب في الموقع http://www.imf.org/external/np/mae/ aml/2001/eng/110501.htm، كما يوجـد مزيـد مـن 
Intensified Work on Anti-Money Laundering and combating Financing of Ter- التفاصيل في الورقة المعنونة
rorism- Joint Progress Report on the Work of the IMF and the World Bank الـتي يمكـن الاطـلاع عليـها في 

 .http://www.imf.org/external/np/mae/aml/ 2002/eng/041702.htm الموقع
 


